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ملخص البحث: 

ــروط  ــن الش ــره م ــوي، وغي ــرط اللغ ــدة الش ــن قاع ــرق بي ــوع الف ــث موض ــذا البح ــاول ه يتن
ــة  ــة المتعلق ــاً مــن الفــروق الأصولي ــة، ويعــد فرق ــة، والشــروط الشــرعية، والشــروط العادي العقلي

ــروق. ــه الف ــن خــلال كتاب ــى م ــه الله تعال ــي رحم ــام القراف ــد الإم ــي عن ــم الوضع بمباحــث الحك

ويتنــاول هــذا البحــث أيضــاً بيــان هــذه الفــروق مــن حيــث العمــل علــى ضبــط مصطلحاتــه، 
ــد الإمــام  ــي ذكــرت عن ــان الفــروق الت ــث اللغــة، ومــن حيــث الاصطــلاح الشــرعي، وبي مــن حي
ــه »الفــروق«، وســتضاف لهــا فــروق أخــرى ذكرهــا بعــض علمــاء الأصــول  ــي كتاب ــي ف القراف

ــى الإمــام القرافــي.  اســتدراكاً عل

ــن  ــره م ــوي، وغي ــرط اللغ ــن الش ــج أن بي ــن النتائ ــة م ــى جمل ــث إل ــذا البح ــل ه ــد توص وق
ــه  ــن نتائج ــروق، وم ــن الف ــبعة م ــة س ــروط العادي ــرعية، والش ــروط الش ــة، والش ــروط العقلي الش
ــه،  ــرطه يقتضي ــود ش ــرطه، ووج ــود ش ــى وج ــوده عل ــف وج ــوي يتوق ــرط اللغ ــة أن الش المهم

بخــلاف المشــروط العقلــي وغيــره.

الكلمات الدالة: )الشروط، القاعدة، أصول الفقه، الحكم الوضعي(
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

ــا محمــد  ــه علــى توفيقــه وامتنانــه، وصلــى الله علــى نبين الحمــد لله علــى إحســانه، والشــكر ل
وعلــى آلــه، وعلــى الصحابــة ومــن اهتــدى بهديــه .. أمــا بعــد:

فــإن أصــول الفقــه علــم شــريف مهــم، يحصــل بمعرفتــه لطالــب العلــم ملكــة يقتــدر بهــا علــى 
النظــر الصحيــح فــي أصــول الأحــكام، ويتمكّــن مــن الاســتدلال علــى الحــلال والحــرام، ويســتعين 

بــه علــى اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن الكتــاب والســنة، ويعــرف كيفيــة ذلــك كلــه.

ــواع:  ــى أربعــة أن ــه، وهــو عل وإن الشــرط مــن مباحــث الحكــم الوضعــي))) فــي أصــول الفق
ــي، واللغــوي. ــادي، والعقل الشــرط الشــرعي، والع

وقــد اعتنــى الإمــام القرافــي ببيــان الفــروق بيــن أنــواع الشــرط المذكــورة، وفــي هــذا البحــث 
بيــان هــذه الفــروق، والاســتدراك علــى الإمــام القرافــي رحمــه الله تعالــى فــي الشــروط التــي لــم 

يذكرهــا.

ــنُ المتعلــم مــن الفهــم  أهميــة الدراســة: لهــذه الدراســة أهميــة لا تخفــى، إذ إن علــم الفــروق يمكِّ
الدقيــق لمــا يدرســه، وذلــك بربطــه كثيــراً مــن الجزئيــات بعــد معرفــة مآخذهــا فــي ســلك واحــد، 
كمــا أنــه يوضــح معانــي المصطلحــات بدقــة، إذ إن الأشــياء تــزداد وضوحــاً ببيــان مــا يضادهــا فــي 
الأحــكام ويخالفهــا، وتظهــر أهميــة هــذا الموضــوع لِتَعَلُّقِــهِ فــي بــاب الأحــكام الوضعيــة، وهــي مــن 

أهــم الأبــواب فــي علــم أصــول الفقــه.

أسباب اختيار الدراسة:

أهمية الدراسة التي أشرت إليها.. )

لــم يســبق لأحــد – فيمــا أعلــم – أن أفــرد دراســة تتعلــق بالفــروق بيــن الشــرط اللغــوي . 2

الحكم الوضعي هو: خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيءٍ آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو عزيمة، أو   (((
رخصةً، أو صحيحاً أو فاسداً، أو أداءً، أو إعادة، أو قضاءً. انظر: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، البحر 
المحيط في أصول الفقه، قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني، )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
الجوامع، تحقيق:  الطالع في حل جمع  البدر  المحلي،  305. محمد بن أحمد  )، ص:  3)4)هـ–992)م(، ج: 
مرتضى علي الداغستاني، )بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 426)هـ–2005م( ط)، ج: )، ص: 97. علي 
بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، )الرياض: دار الصميعي للنشر 
والتوزيع، 424)هـ–2003م(، ط)، ج: )، ص: 96. د. عبد الكريم بن علي النملة، الشامل في حدود وتعريفات 

مصطلحات علم أصول الفقه، )الرياض: مكتبة الرشد، 437)هـ–5)20م( ط3، ج: )، ص: 278.
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وغيــره مــن الشــروط عنــد الإمــام القرافــي.

ــة . 3 ــة علمي ــاب مكان ــذا الكت ــث إن له ــه، حي ــي وأهميّت ــام القراف ــروق للإم ــاب الف ــة كت مكان
ــى وجــه الخصــوص. ــة عل ــاً، وأصــول المالكي ــب الأصــول عموم ــن كت ــارزة بي ب

ــام  ــد الإم ــروط عن ــن الش ــره م ــوي وغي ــرط اللغ ــن الش ــروق بي ــان الف ــة: بي ــداف الدراس أه
القرافــي، مــن خــلال كتابــه الفــروق، والاســتدراك عليهــا بذكــر الفــروق الأخــرى التــي أشــار إليهــا 

العلمــاء، ولــم يتطــرّق إليهــا الإمــام القرافــي.

إشكالية الدراسة: يُتوخّى من الدراسة أن تُجيب عن الأسئلة الآتية:

مــا هــي الفــروق بيــن قاعــدة الشــرط اللغــوي، وغيــره مــن الشــروط العقليــة، والشــرعية، . )
والعاديــة عنــد الإمــام القرافــي فــي كتابــه الفــروق؟

هــل اســتوعب الإمــام القرافــي جميــع الفــروق بيــن قاعــدة الشــرط اللغــوي، وغيــره مــن . 2
الشــروط العقليــة والشــرعية والعاديــة فــي كتابــه الفــروق؟

مــا مــدى تطــرق العلمــاء لذكــر الفــروق بيــن قاعــدة الشــرط اللغــوي، وغيره من الشــروط . 3
العقليــة والشــرعية والعادية؟

الدراســات الســابقة: رغــم كثــرة الدراســات التــي تناولــت موضــوع الفــروق الأصوليــة، إلا 
أننــي لــم أجــد دراســةً خصّــت ببيــان الفــروق الأصوليــة عنــد الإمــام القرافــي، ســوى بحــث منشــور 
ــام  ــد الإم ــة عن ــروق الأصولي ــوان: الف ــانية، بعن ــوم الإنس ــآداب والعل ــة ل ــة طيب ــة جامع ــي مجل ف

القرافــي فــي القيــاس، للدكتــور وليــد بــن علــي القليطــي.

وتضمــن بحثــه: مقدمــة، وتمهيــد، وفصليــن، وخاتمــة. وقــد جمــع الباحــث فيــه الفــروق 
ــام. ــكل ع ــه بش ــلال كتب ــن خ ــاس م ــاب القي ــي ب ــي ف ــد القراف ــة عن الأصولي

وتختلــف هــذه الدراســة المذكــورة عــن دراســتي هــذه: بــأن دراســتي فــي الفــرق بيــن قاعــدة 
الشــرط اللغــوي، وغيــره مــن الشــروط العقليــة، والشــرعية، والعاديــة، مــن خــلال كتــاب الفــروق 

للإمــام القرافــي تحديــداً، والاســتدراك عليهــا كمــا بينــت فــي أهــداف الدراســة.

خطــة الدراســة: قُسِــمتْ هــذه الدراســة إلــى مقدمــة، وثلاثــة مطالــب، وخاتمــة ونتائــج، وهــي 
علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: التعريف بالقرافي، وبيان المفاهيم والاصطلاحات.

المطلب الثاني: بيان الفروق وتحليلها عند القرافي.
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المطلب الثالث: فروق القرافي في الميزان.

الخاتمة والنتائج: ونذكر فيها أهم نتائج البحث.

هذا، ونسأل الله الإعانة في هذا العمل، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.

المطلب الأول: التعريف بالقرافي، وبيان المفاهيم والاصطلاحات

فــي هــذا المطلــب لا بــدّ لنــا مــن التعريــف بالإمــام القرافــي رحمــه الله تعالــى، وبكتابــه الفروق، 
وبيــان المفاهيــم والاصطلاحــات الــواردة فــي عنــوان هــذه الدراســة، وذلــك مــن خــلال الفرعيــن 

الآتيين:

الفرع الأول: التعريف بالقرافي وكتابه الفروق

ــى النحــو  ــك عل ــروق بشــكل مختصــر، وذل ــه الف ــي، وبمصنف ــام القراف ــف بالإم ســيتم التعري
ــي: الآت

أولًا: التعريــف بالإمــام القرافــي: هــو أحمــد بــن إدريــس، شــهاب الديــن، أبــو العبــاس 
ــنة 684هـــ. ــي س ــنة 626هـــ، وتوف ــر س ــد بمص ــي، ول ــهور بالقراف ــي، المش ــي المالك الصنهاج

ــة بالتفســير، وانتهــت  ــه معرف ــة، ول ــوم العقلي ــه، والأصــول، والعل كان إمامــاً بارعــاً فــي الفق
إليــه رياســة المالكيــة بــلا منــازع.

وقــد شــهد للإمــام القرافــي بالفضــل وبلــوغ درجــة الاجتهــاد علمــاء كبــار، جــاء فــي 
»الديبــاج«: »أجمــع الشــافعية والمالكيــة علــى أن أفضــل أهــل عصرنــا بالديــار المصريــة ثلاثــة: 
القرافــي بمصــر القديمــة، والشــيخ ناصــر الديــن بــن المنيِّــر بالإســكندرية، والشــيخ ابــن دقيــق العيــد 

ــرة«))). بالقاه

مــن كتبــه: الذخيــرة فــي الفقــه، نفائــس الأصــول، تنقيــح الفصــول مــع شــرحه فــي الأصــول، 
والفــروق .... وغيرهــا)2).

ــن  ــى الإطــلاق، وهــو م ــام عل ــب الإم ــو أشــهر كت ــروق«: وه ــاب »الف ــف بكت ــاً: التعري ثاني
أواخــر كتــب الإمــام تأليفــاً، ولهــذا الكتــاب أكثــر مــن عنــوان، فقــال القرافــي فــي ذلــك، فــي فاتحــة 

إبراهيم بن علي بن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو   (((
النور، )القاهرة: دار التراث للطبع والنشر(، ج: )، ص: 238.

انظر ترجمته في: المصدر السابق نفسه، ج: )، ص: 236. يوسف بن تغري بردي الأتابكي، المنهل الصافي   (2(
والمستوفى بعد الوافي، تحقيق: د. محمد محمد أمين، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 984)م(، ج: )، ص: 

.232
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ــوار  ــاب الأن ــميه كت ــك أن تس ــروق، ول ــواء الف ــي أن ــروق ف ــوار الب ــميته ... أن ــذا: »وس ــه ه كتاب
ــك«))). ــك ل ــة، كل ذل ــي الأســرار الفقهي ــنِيَّة ف ــوار والقواعــد السَّ ــاب الأن ــواء، أو كت والأن

ومما قيل فيه: إنه لم يُسبَق إلى مثله، ولا أتى أحدٌ بعد القرافي بشبهه)2).

ويُعَــدُّ هــذا الكتــاب بحــق اللبنــة الأولــى للتأليــف فــي مجــال الفــروق، فقــد ذكــر الإمــام القرافــي 
فــي مقدمــة كتابــه: أن عــادة المؤلفيــن جــرت فــي التأليــف فــي الفــروق بيــن الفــروع، بينمــا كان 

قصــده فــي مؤلفــه هــذا الفــروق بيــن القواعــد)3). 

وجــاء هــذا الكتــاب متضمنــاً )548( ثمانيــة وأربعيــن وخمــس مئــة قاعــدة، أَوْضــحَ كل قاعــدة 
بمــا يناســبها مــن الفــروع، مبينــاً المنهــج الــذي ســار عليــه فــي تقريرهــا)4).

ومــع هــذا إلا أن المؤلــف قــد ذكــر فــي كتابــه فروقــاً أخــرى: فقهيــة، ولغويــة، وأخــرى فــي 
ــدة، والأخــلاق، والســلوك. العقي

وممّــا يــدلّ علــى أهميــة الكتــاب، وشــرف مــا فيــه مــن علــم وتحقيــق، فقــد كتبــت عليــه جملــة 
مــن المؤلفــات تحشــية، واختصــاراً، وترتيبــاً. ومــن أشــهر هــذه المؤلفــات:

ترتيب الفروق واختصارها: لأبي عبد الله البَقُّوري.	 

إدرار الشروق على أنوار البروق )حاشية ابن الشاط(.	 

تهذيــب الفــروق والقواعــد الســنية فــي الأســرار الفقهيــة: للشــيخ محمــد علــي بــن حســين 	 
المالكــيّ.

الفرع الثاني: المفاهيم والاصطلاحات: 

ســيتم بيــان المفاهيــم والاصطلاحــات الــواردة فــي هذه الدراســة مــن حيث اللغــة، والاصطلاح، 
وذلــك علــى النحــو الآتي:

ــك الشــريطة،  ــزام الشــيء، والتزامــه، وكذل ــراء– إل ــرْط –بســكون ال أولًا: الشــرط لغــة: الشَ
ــرَط –بالتحريــك–: العلامــة، والجمع: أشــراط، وأشــراط الســاعة:  والجمــع: شــروط وشــرائط. والشَّ

أحمد بن إدريس القرافي، الفروق وبحاشيته إدرار الشروق لابن الشاط، تحقيق عمر القيام، )بيروت: دار الرسالة   (((
العالمية))20م(، ط2، ج: )، ص: 64.

ابن فرحون، الديباج، ج: )، ص: 237.  (2(

القرافي، الفروق، ج: )، ص: 64.  (3(

انظر: القرافي، الفروق، ج: )، ص: 64.  (4(
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أعلامهــا))).

ثانيــاً: الشــرط اصطلاحــاً: هــو مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم، ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا 
عــدم لذاتــه)2).

ــى  ــة عل ــه المخصوصــة الدالّ ــن أدوات ــه شــيء م ــا دخــل علي ــو م ــوي: ه ــاً: الشــرط اللغ ثالث
ــت  ــو: إنْ كان ــزاء، نح ــة للج ــواء كان علّ ــاً، س ــاً، أو خارج ــي، ذهن ــببيّة الثان ــببية الأول، ومس س
الشّــمس طالعــة فالنهــار موجــود، أو معلومــاً نحــو: إنْ كان النهــار موجــوداً فالشّــمس طالعــة. أو 

ــق)3). ــتِ طال ــدار فأن ــتِ ال ــك، نحــو: إنْ دخل ــر ذل غي

رابعــاً: الشــرط العقلــي: هــو مــا يشــترطه العقــل الســليم، فــإن العقــل يحكــم بــأن التكليــف لا 
يمكــن أن يكــون بــدون فهــم الخطــاب، فــإذا انتفــى الفهــم، انتفــى التكليــف)4).

خامســاً: الشــرط الشــرعي: هــو مــا جعله الشــارع شــرطاً لبعــض الأحــكام، كاشــتراط الطهارة 
لصحــة الصــلاة، فــإن ذلــك لــم نعرفــه مــن جهــة العقــل، أو اللغــة، أو العُــرف، بــل مــن الشــارع)5).

سادســاً: الشــرط العــادي: هــو مــا يكــون شــرطاً عــادة، كنصــب الســلَّم لصعــود ســطح المنــزل، 
فــإن العــادة قضــت بأنــه لا يمكــن صعــود الســطح إلا بوجــود الســلَّم، أو الــدَّرَج، أو نحــو ذلك)6).

محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق أمين محمد عبد الوهاب–محمد الصادق العبيدي، )بيروت: دار   (((
اد  إحياء التراث العربي–مؤسسة التاريخ العربي، 6)4)هـ–995)م( ط)، ج: 7، ص: 82. إسماعيل بن حمَّ
الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت: دار العلم للملايين، 
399)هـ–979)م( ط2، ج: 3، ص: 36)). محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تحقيق: يوسف 

الشيخ محمد البقاعي، )بيروت: دار الفكر، 5)4)هـ–995)م(، ص: 605–606.

الفكر،  دار  )بيروت:  الأصول،  في  المحصول  اختصار  في  الفصول  تنقيح  شرح  القرافي،  إدريس  بن  )2) أحمد 
424)هـ–2004م(، ص: 204. محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، شرح الكوكب المنير، تحقيق 
د. محمد الزحيلي– د. نزيه حماد، )الرياض: مكتبة العبيكان، 3)4)هـ–993)م(، ج: )، ص: 452. المحلي، 
البدر الطالع، ج: )، ص: 385. علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تحقيق: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن جبرين وآخرون، )الرياض: مكتبة الرشد، )42)هـ–2000م( ط)، ج: 3، ص: 067).

انظر: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تحقيق:   (3(
زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية( ط)، ج: )، ص: 274. الزركشي، البحر المحيط، ط2، ج: )، 
ص: 0)3. محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق سامي بن العربي 

الأثري، )الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، )42)هـ–2000م(، ط)، ج: 2، ص: 668.

الآمدي،   .668 2، ص:  الفحول، ج:  إرشاد  الشوكاني،   .3(0 )، ص:  المحيط، ج:  البحر  انظر: الزركشي،   (4(
الإحكام، ج: 2، ص: 380.

الآمدي،   .668 2، ص:  الفحول، ج:  إرشاد  الشوكاني،   .3(0 )، ص:  المحيط، ج:  البحر  الزركشي،  انظر:   (5(
الإحكام، ج: 2، ص: 380. النملة، الشامل، ج: )، ص: 303.

انظر: علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق: د. شعبان   (6(
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المطلب الثاني: بيان الفروق وتحليلها عند القرافي

قــال الإمــام القرافي–رحمــه الله–: »لا يظهــر الفــرق بيــن القاعدتيــن إلا ببيــان حقيقــة الشــرط، 
والســبب، والمانــع.

أمــا الشــرط: فهــو الــذي يلــزم مــن عدمــه العــدم، ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم لذاتــه. 
ولا يشــتمل علــى شــيء مــن المناســبة، وبالقيــد الآخــر يتميّــز عــن جــزء العلــة، وبمــا قبلــه يتميــز 
عــن المانــع وعــن العلــة، فيخــرج المانــع بــالأول، والعلــة بالثانــي، وبقولنــا: )لذاتــه( تحــرزًا بــه ممّــا 

إذا اقتــرن الشــرط بالســبب.

فأما المانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

وأما السبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

الفرق بين السبب والمانع والشرط لناحية الأثر:

فالســبب مؤثــر مــن حيــث وجــودُهُ وعدمُــهُ، والمانــع مــن حيــث وجــوده فقــط، والشــرط مــن 
ــول،  ــرط الح ــاب، والش ــبب النص ــا، فالس ــالًا له ــزكاة مث ــح ال ــة تصل ــط، والثلاث ــه فق ــث عدم حي

ــن. ــع الدَّي والمان

وأمــا أقســامه: فهــو ينقســم إلــى شــرط لغــوي، وإلــى شــرط عــادي، وإلــى شــرط عقلــي، وإلــى 
شــرط شــرعي. ويمكــن تقســيمه باعتبــار آخــر إلــى غيــر هــذه، ولكنــه لا حاجــة إلــى ذلــك. العقلــي: 
كالحيــاة مــع العلــم، والعــادي: كالســلّم للصعــود، والشــرعي: كالطهــارة للصــلاة، واللغــوي كقولنــا: 

إن دخلــتِ الــدار فأنــت طالــق.

لكنــه إذا عرضــت الحقيقــة المتقدمــة علــى الأقســام وجدناهــا إنمــا تصــدق علــى العقلــي فقــط، 
ر دون ســلّم، والصــلاة دون طهــارة، والطــلاق بــدون الدخــول، وأيضــاً  فــإن الصعــود قــد يُتَصــوَّ
فالشــرط اللغــوي إذا وجــد مقتضــاه وجــد مشــروطه ولا بــدّ، كالســبب، فعلــى هــذا إذا أردنــا الشــرط 
ــث  ــن حي ــا م ــي معناه ــا ف ــى ]إن[ وم ــب عل ــو المرت ــمه: ه ــي رس ــول ف ــى أن نق ــوي، فالأول اللغ

الشــرطية، فظهــر الفــرق بيــن الشــرط اللغــوي والعقلــي:

ــه،  ــرطه يقتضي ــود ش ــرطه، ووج ــود ش ــى وج ــوده عل ــف وج ــوي يتوق ــروط اللغ ــإن المش ف
والمشــروط العقلــي وجــود شــرطه لا يقتضيــه، وكــذا المشــروط الشــرعي لا يقتضــي وجود شــرطه 

محمد إسماعيل، )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، )40)هـ–)98)م(، ج: 2، ص: 68). الزركشي، البحر 
المحيط، ج: )، ص: 0)3. أحمد بن إدريس القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض، )مكتبة نزار مصطفى الباز، 6)4)هـ–995)م(، ط)، ج: 5، ص: 2042.
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وجــوده، ثــم إن الشــرط اللغــوي يمكــن التعويــض عنــه والإخــلاف، والبــدل، كمــا إذا قــال لهــا: إن 
دخلــت الــدار فأنــت طالــق ثلاثــاً، ثــم يقــول لهــا: أنــت طالــق ثلاثــاً، فيقــع الثــلاث بالإنشــاء بــدلًا عــن 
الثــلاث المعلَّقــة، وكقولــه: إن أتيتنــي بعبــدي الآبــق)))، فلــك هــذا الدينــار، ولــك أن تعطيــه إيــاه قبــل 
أن يأتــي بالعبــد هبــة، فتخلــف الهبــة اســتحقاقه إيــاه بالإتيــان بالعبــد، ويمكــن إبطــال شــرطيَّته كمــا 
إذا نجّــز الطــلاق، فــإن التنجيــز إبطــال للتعليــق، والشــروط العقليــة لا يقتضــي وجودهــا وجــوداً، 
ــد  ــإن الشــرع ق ــل إبطــال الشــرطية إلا الشــرعية خاصــة، ف ــدل والإخــلاف، ولا تقب ــل الب ولا تقب
يُبطــل شــرعية الطهــارة، والســتارة، عنــد معارضــة التعــذّر أو غيــره، فهــذه ثلاثــة فــروق اقتضــاء 

الوجــود، والبــدل والإبطــال«)2).

ثم ذكر – الإمام القرافي رحمه الله – مسائل منها:

المســألة الأولــى: إذا قــال: أنــتِ طالــق اليــوم إن كلمــتُ فلانــاً غــداً، إن كلّمــه اليــوم حنــث، وغداً 
لا يحنــث؛ لأن الحنــث بالغــد يقتضــي اجتمــاع العصمــة وعدمهــا، فــإذا كلمــه اليــوم، اجتمــع الشــرط 

والمشــروط فــي طــرف واحــد يترتــب أحدهمــا علــى الآخــر.

ــق؛  ــم تطَلّ ــكِ فأنــتِ طالــق غــداً، إن تزوجهــا قبــل الغــد، طُلقــت، وبعــده ل إذا قــال: إن تزوجت
لفــوات يــوم الطــلاق.

إذا قــال: أنــت طالــق بالأمــس، وقــال: قصــدت إيقــاع الطــلاق بالأمــس لــم يقــع؛ لأن حكــم اللفــظ 
لا يتقــدم عليــه.

إن قــال: إذا مــات فــلان، فأنــت طالــق قبلــه بشــهر، إن مــات قبــل مضــي شــهر لــم يقــع طــلاق؛ 
لئــلا يتقــدم الحكــم علــى اللفــظ، أو بعــد شــهر فيقــع الطــلاق قبلــه بشــهر.

أورد القرافي هذه الأمثلة ورد عليها بثلاث قواعد:

القاعــدة الأولــى: إن الأســباب الشــرعية قســمان، قســم قــدّره الله تعالــى فــي أصــل الشــريعة، 
وقــدر لــه ســبباً معيَّنــاً بــلا زيــادة ولا نقــص فيــه، وهــذا كجعلــه الــزّوال)3) ســبباً لصــلاة الظهــر.

وقســم جعلــه الله تعالــى لخيــرة المكلَّفيــن إن جعلــوا أي شــيء أرادوا ســبباً لحكــم كان كذلــك، 
وخــصّ جعلهــم لذلــك فــي طريــق واحــد، وهــو التعليــق.

الآبق: الرقيق الذي يفرُّ ممن هو في يده تمرّدا. انظر: محمد رواس قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، )بيروت: دار   (((
النفائس، 6)4)هـ–996)م( ط3، ص: 3).

القرافي، الفروق، ج: )، ص: 72)–75) بتصرف.  (2(

الزوال: زوال الشمس، أي: ميلها عن منتصف السماء. قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، ص: 209.  (3(
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ــك أن  ــهد لذل ــان، ويش ــان ويجتمع ــل يثبت ــات، ب ــي المحقق ــدرات لا تناف ــة: المق ــدة الثاني القاع
الَأمَــة إذا اشــتراها شــراء صحيحــاً أبيــح لــه وطؤهــا، إلــى حيــن الاطــلاع علــى العيــب والــرد بــه))).

القاعدة الثالثة: إن الحكم كما يجب تأخره عن سببه يجب تأخره عن شرطه)2).

إذا تقــررت هــذه القواعــد، فنقــول: ليــس فــي تقديــم الطــلاق علــى زمــن اللفــظ وزمــن القــدوم، 
ــذي هــو  ــد وجــود الشــرط ال ــى الشــرط، لأن عن ــى الســبب، ولا المشــروط عل ــم للمســبب عل تقدي
القــدوم مثــلًا يترتــب عليــه مشــروطه بوصــف الانعطــاف علــى الأزمنــة التــي قبلــه، علــى حســب 
ــه إنمــا هــو  مــا علّقــه، فهــذا الانعطــاف متأخــر عــن الشــرط)3)، ولفــظ التعليــق بالتحريــم فيمــا قبل

ثابــت فيــه تقديــراً لا تحقيقــا)4).

المســألة الثانيــة: إذا قــال: إن وقــع عليــكِ طلاقــي، فأنــتِ طالــق قبلــه ثلاثــاً، فطلّقهــا، لزمــه 
الثــلاث، والبحــث فــي هــذه المســألة يكــون فــي تقريــر ثــلاث قواعــد:

القاعــدة الأولــى: إن مِــن شَــرطِ الشــرط إمــكان اجتماعــه مــع المشــروط، وإلا لــم تكــن حكمــة 
فــي جعلــه شــرطاً.

القاعــدة الثانيــة: إن اللفــظ إذا دار بيــن معنــاه اللغــوي، ومقتضــاه الشــرعيّ، فعلــى الشــرعيّ 
يُحمــل.

الرد بالعيب رفع الحكم المتصل من إباحة الوطء وغيره، وقطعه، وما قبل ذلك كان فيه إباحة الوطء محققاً،   (((
ولا وجود لتقدير شيء يخالفه. انظر: محمد بن إبراهيم البقوري، ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدراك 
عليها، تحقيق: د. الميلودي بن جمعة – الحبيب بن طاهر، )بيروت: دار مكتبة المعارف، 429)هـ–2008م( 

ط2، ص: 46.

ربط الحكم لسببه وشرطه وضعي، والأمور الوضعية لا يلزم فيها على التعيين وجه واحد، بل هي بحسب ما   (2(
وضعت له، فلو أن الحكم وضع على وجه التأخر عن سببه، كان على ما وضع عليه، ولو أنه وضع على وجه 
التقدم على سببه، كان كذلك، ولو أنه وضع على وجه أن يكون مع سببه لا متقدماً عليه ولا متأخراً عنه، كان كذلك 
أيضاً، لكن الواقع من ذلك – فيما علمت – تأخر الحكم عن سببه وشرطه، وذلك في الأمور الشرعية المفتقرة 
للشرع، أما التي وُكِلت إلى قصد المكلف فهي بحسب قصده، والله أعلم. انظر: ابن الشاط، إدرار الشروق )مع 
الفروق(، ج: )، ص: 95). وأيضاً فقد تقدم أن الشرط اللغوي سبب، فإن المشروط يوجد بوجوده. إذ لو قال: إن 

دخلتِ الدار فأنت طالق، فدخلتها لزمه الطلاق. انظر: البقوري، ترتيب الفروق، ص: 47.

كيف يكون الانعطاف متأخراً عن الشرط، وهو القدوم، وقد كان لفظ التعليق السابق على القدوم يقتضيه؟ فإن   (3(
زعم أنه لا يريد بالانعطاف كون اللفظ يقتضيه، بل يريد لزوم الطلاق المعلق على القدوم، قيل له: أتريد لزومه 
في نفس الأمر، أم تريد في علمنا؟ فليس ذلك من التعليق بسبب، بل هو أمر لزم عن وقوع القدوم المعلق عليه 
الطلاق، وبالجملة يقال له: هل وقع الطلاق قبل القدوم، أم لا؟ فإن لم يقع فلا طلاق، فإن التعليق على القدوم إنما 
يقتضي بحسب نص التعليق تقديم الطلاق عليه، فإن لم يقع على ذلك الوجه، فلا موجب لوقوعه. وإن قال: قد 
وقع، فقد اعترف بتقديم المشروط على الشرط، والله أعلم. انظر: ابن الشاط، إدرار الشروق، ج: )، ص: 96).

القرافي، الفروق، ج: )، ص: 90)–97). بتصرف.  (4(
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القاعــدة الثالثــة: إن مَــنْ تصــرف فيمــا يملــك ومــا لا يملــك، نفــذ تصرفــه فيمــا يملــك دون مــا 
لا يملــك.

ــى  ــى المقتضــى الشــرعي، لا عل ــل عل ــك يُحم ــه: إن طلِّقت ــول: قول ــد، فنق ــررت القواع إذا تق
اللغــوي، ثــم هــو لا يُحمــل علــى التحريــم لأنــه يــؤدي إلــى ألّا يجتمــع الشــرط مــع مشــروطه، وذلــك 
باطــل، لمــا تقــدم، فهــو إنمــا يُــراد بــه طلقــة واحــدة أو طلقتــان، فيكمــل لــه الثــلاث مــن الــذي ذكــر 

فــي المشــروط))) )2).

المســألة الثالثــة: إذا قــال: أنــتِ طالــق إن شــاء الله، يلزمــه الطــلاق الآن، بخــلاف إن شــاء هــذا 
الحجــر. والمســألة مبنيــة علــى أربعــة قواعد:

ــى  ــل الصــلاة عل ــذا كحم ــه، وه ــى عرف ــه عل ــل كلام ــرف يُحم ــه عُ ــن ل ــى: م القاعــدة الأول
المعهــودة لا علــى الدعــاء، وكذلــك قولــه U: )مــن حلــف واســتثنى عــاد كمــن لــم يحنــث()3)، يحمــل 
ــان  ــن أيم ــاق، م ــف بالطــلاق والعت ــى؛ لأن الحل ــالله تعال ــف ب ــو الحل ــف الشــرعي، وه ــى الحل عل

الفســاق)4).

القاعــدة الثانيــة: كمــا شــرع الله تعالــى الأحــكام الشــرعية، شــرع مبطلاتهــا وروافعهــا، وهــذا 
كثيــر، ومنــه أن حكــم اليميــن أثبتــه ثــم رفعــه بالاســتثناء.

القاعــدة الثالثــة: مشــيئة الله تعالــى واجبــة النفــوذ، فلذلــك كل عــدم ممكــن يُعلــم وقوعــه، يُعلــم 
أن الله تعالــى أراده، وكل موجــود ممكــن يُعلــم وقوعــه، يُعلــم أن الله تعالــى أراده، فتكــون مشــيئة 

امتناعه من أنه لا يحمل على التحريم بما قاله من القاعدة غير مسلَّم من حيث إن عدم اجتماع الشرط مع مشروطه   (((
في القضية كان لمانع منع منه، والذي قيل فيه إنه ليس لحكمة أن يكون الشرط مع مشروطه لا يمكن اجتماعهما، 
وهذا ليس كذلك، فإن الإمكان لا يرفع الأسباب، وإلا بطلت الحقائق والطبائع. البقوري، ترتيب الفروق، ص: 

.48

القرافي، الفروق، ج: )، ص: 98)–)20، بتصرف.  (2(

إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث] أخرجه  بلفظ: [من حلف واستثنى؛  وإنما ورد  اللفظ،  بهذا  يرد  لم   (3(
المعارف،  مكتبة  )الرياض:  الألباني،  الدين  ناصر  تحقيق: محمد  ماجه،  ابن  يزيد، سنن  بن  ماجه، محمد  ابن 
429)هـ–2008م( ط2، ص: 363، كتاب الكفارات، باب: الاستثناء في اليمين، رقم الحديث: 05)2، وصححه 

الألباني.

المقصود من ذكر هذه القاعدة أن يتحقق له هذا الفرع، وهو أن الحلف لا يقال على الطلاق والعتاق، ولا يتقرر   (4(
بما قاله، بل نقول بمقتضى القاعدة، ونقول: الحلف في الشريعة واليمين يقالان على اليمين بالله، وعلى اليمين 
بالطلاق، والعتاق، وكون أحدهما يُكره لا يخرج عن أن يكون يميناً، كما أن أحداً إذا أكثر من الحلف على الأشياء 
واْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُّ سَمِيعٌ  َيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّ بالله تعالى يُكره له، لقوله تعالى: }وَلَا تَجْعَلُواْ اللهَّ عُرْضَةً لأِّ

عَلِيم{ ]البقرة: 224[ وليس هذا بمخرج له عن أن يكون يميناً. انظر: البقوري، ترتيب الفروق، ص: 50.
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الله تعالــى معلومــة قطعــاً))).

وأمــا مشــيئة غيــره، فــلا نعلــم غايتهــا، بــل نظــن، وذلــك إذا أخبرنــا بهــا، فظهــر بطــلان مــن 
علــق الطــلاق علــى مشــيئة مــن لا تعلــم مشــيئته، بخــلاف التعليــق علــى مشــيئة البشــر)2).

القاعــدة الرابعــة: الشــرط وجوابــه لا يتعلقــان بمعــدوم مســتقبل، فــإذا قــال: إن دخلــت فأنــت 
طالــق، يُحمــل علــى دخــول مســتقبل بطــلاق لــم يقــع قبــل التعليــق، والمشــيئة قــد جُعلــت شــرطاً، 
ولا بــدَّ لهــا مــن مفعــول، فالتقديــر: إن شــاء الله طلاقــكِ فأنــت طالــق، فهــذا المفعــول إمــا أن يكــون 
الطــلاق الــذي صــدر منــه فــي الحــال أو طــلاق فــي المســتقبل، فــإن كان الأول، فنحــن نقطــع أن الله 
تعالــى أراده فــي الأزل، وهــذه الشــروط أســباب يلــزم مــن وجودهــا الوجــود، فيلــزم أن تُطلَّــق فــي 
أول أزمنــة الإمــكان، وقبــول المحــل عنــد أول النــكاح ولــم يقــل بــه أحــد، وإن كان المفعــول طلاقــاً 
مســتقبلًا، فيكــون التقديــر: إن شــاء الله طلاقــك فــي المســتقبل فأنــت طالــق، فالمشــروط لهــذا الشــرط 
يلــزم أن يكــون مســتقبلًا، لأن المرتــب علــى المســتقبل مســتقبل، فــلا تُطلّــق فــي الحــال، وإن كان 
المعنــى: إن شــاء الله طلاقــك بغيــر هــذا الطــلاق الملفــوظ بــه الآن، فــلا ينفــذ طــلاق حتــى يتلفــظ 

بالطــلاق مــرة أخــرى، فــلا يكــون أيضــاً الطــلاق لازم باللفــظ الأول. 

ــي  ــزوم الطــلاق ف ــدم ل ــألة ع ــذه المس ــي ه ــر أن الحــق ف ــذا التقري ــد وه ــذه القواع ــر ه فظاه
ــال)3). الح

المســألة الرابعــة: إن قــال: إن فعلــتِ كــذا فعلــيَّ الطــلاق إن شــاء الله تعالــى، لا ينفعــه 
الاســتثناء، إلا أن يعيــده علــى الفعــل دون الطــلاق فينفعــه.

ــل  ــت جع ــل فوَّض ــلاق، ب ــبباً للط ــه س ــزم بجعل ــم أج ــه ل ــق علي ــل المعلّ ــك الفع إن أراد أن ذل
ســببيّته إلــى مشــيئة الله، إن شــاء جعلــه ســبباً، وإلا فــلا، وعلــى هــذا التقديــر لا يكــون الفعــلُ ســبباً، 

فــلا يلــزم بــه شــيء)4).

كلامنا في المشيئة بحسب الزمان المستقبل، وهي مبهمة علينا ولا بد، وإن كان كذلك فمشيئة الله تعالى لا علم لنا   (((
بها، حال قول القائل: أنتِ طالق إن شاء الله، لأنا لا ندري ما يكون في المستقبل. انظر: البقوري، ترتيب الفروق، 

ص: )5.

إن الإنسان إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، هو بمنزلة ما إذا قال: إن شاء الله أن يصل فلان إلى هذه البلدة وصل،   (2(
وإن شاء الله لا يصل فإنه لا يصل، فنحن لا نعلم في ذلك الوقت ما الذي عند الله تعالى في ذلك حتى يموت فلان 
المذكور، فيبرز لنا حينئذٍ مشيئته، وأما قبل موته فمشيئة الله تعالى مغيبة عنّا. انظر: البقوري، ترتيب الفروق، 

ص: )5.

القرافي، الفروق، ج: )، ص: 203–208، بتصرف.  (3(

إلى قوله: إن شاء الله، فهو  أنه جعله سبباً، وإن نظرنا  الشرط والمشروط فظاهر  بين  الترتيب  إلى  إن نظرنا   (4(
يقتضي أنه لم يجعله سبباً. انظر: البقوري، ترتيب الفروق، ص: 53.
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المطلب الثالث: فروق القرافي في الميزان

يُعَــدُّ الفــرق بيــن قاعــدة الشــرط اللغــوي، وغيــره مــن الشــروط العقليــة، والشــرعية، والعاديــة، 
مــن الفــروق الأصوليــة فــي بــاب الحكــم الوضعــي.

وتشــترك الشــروط اللغويــة مــع غيرهــا مــن الشــروط الشــرعية والعقليــة والعاديــة فــي إطــلاق 
لفــظ الشــرط عليهــا، ولكنهــا تختلــف عنهــا اختلافــاً كبيــراً.

وقــد بينّــا فيمــا ســبق أوجــه الافتــراق بينهمــا التــي ذكرهــا الإمــام القرافــي –رحمــه الله– فــي 
ــث  ــن حي ــت م ــرق فوائ ــذا الف ــي ه ــه الله– ف ــي –رحم ــى القراف ــروق«، ويســتدرك عل ــاب »الف كت

ــره مــن الشــروط، نذكــر منهــا: ــاق والافتــراق بيــن الشــرط اللغــوي وغي أوجــه الاتف

الفــرق الأول: إن الشــرط اللغــوي هــو أحــد مخصّصــات العمــوم المتّصلــة)))، بخــلاف غيــره 
مــن الشــروط العقليّــة، والعاديّــة، والشّــرعية، فإنّهــا لا تكــون إلا منفصلــة)2) )3).

المخصصات المتصلة هي: ما لا تستقل بنفسها، بل هي مرتبطة بالنص العام، وهي أربعة: التخصيص بالشرط،   (((
والتخصيص بالصفة، والتخصيص بالغاية، والتخصيص بالاستثناء. انظر: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول، )عالم الكتب(، ج: 2، ص: 407. أبي الحسين محمد بن علي 
البصري المعتزلي، كتاب المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: محمد حميد الله وآخرون، )دمشق: المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية، 384)هـ–964)م(، ج: )، ص: 257. الآمدي، الإحكام، ج: 2، ص: 350. فخر 
الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني 

)بيروت: مؤسسة الرسالة، 8)4)هـ–997)م( ط3، ج: 3، ص: 25.

التخصيص  عشر:  ثمانية  وهي  بالعام.  مرتبطة  تكون  لا  بأن  بنفسها،  تستقل  ما  هي:  المنفصلة  المخصصات   (2(
والآحادية  بمثلها،  المتواترة  والسنّة  المتواترة،  بالسنّة  والكتاب  بالكتاب،  الكتاب  وتخصيص  وبالعقل،  بالحس، 
والفعلية  القولية  والسنّة  والكتاب  الواحد،  بخبر  المتواترة  والسنّة  والكتاب  والآحادية،  المتواترة  والسنّة  بمثلها، 
بالسنّة التقريرية، والكتاب والسنّة المتواترة بالإجماع، والكتاب والسنّة بمفهوم الموافقة، والكتاب والسنّة بمفهوم 
المخالفة، والكتاب والسنّة بالقياس، والكتاب والسنّة بقول وفعل ومذهب ورأي الصحابي، والكتاب والسنة بالعادة 
والعرف، والعام بذكر بعضه، وتعارض الخاص مع العام، والعام بقصد المدح أو الذمّ، والعام بسبب أنّه عُطِف 
الدين الأنصاري  نظام  بن  العلي محمد  407. عبد  2، ص:  السول، ج:  نهاية  انظر: الإسنوي،  الخاص.  عليه 
اللكنوي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر، )بيروت: دار الكتب 
العلمية، 423)هـ 2002م(، ط)، ج: )، ص: 300. محمد بن حسين الفراء، العدة في أًصول الفقه، تحقيق: 
د. أحمد ابن علي المباركي، )الرياض، 4)4)هـ–993)م( ط3، ج: 2، ص: 578. محمد بن محمد الغزالي، 
المستصفى من علم الأصول، تحقيق: د. محمد الأشقر، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 7)4)هـ–997)م( ط)، ج: 

2، ص: 52). الآمدي، الإحكام، ج: 2، ص: 384. الرازي، المحصول، ج: 3، ص: )7.

انظر: ابن النجار، شرح الكوكب، ج:)، ص: 453. المحلي، البدر الطالع، ج: )، ص: 385. القرافي، شرح   (3(
التنقيح، ص: 67). سيدي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، تقديم: الداي ولد سيدي 
بابا–أحمد رمزي، )المغرب: مطبعة فضالة(، ج: )، ص: )25. الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 668. 
الإسنوي، نهاية السول، ج: 2، ص: 7)2. عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، شرح العضد على مختصر المنتهى 
الأصولي لابن الحاجب، ضبطه فادي نصيف – طارق يحيى، )بيروت: دار الكتب العلمية، )42)هـ–2000م(، 

ط)، ص: 223.
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ــذا  ــوا(، فه ــوا المشــركين إن حارب ــه: )اقتل ــوي، كقول ــي الشــرط اللغ ــص ف وصــورة التخصي
ــولا هــذا الشــرط))). ــل ل ــد كان يُقت ــم يحــارب، وق الشــرط يقتضــي إخــراج مــن ل

وفــي »مختصــر المنتهــى«: ».... وهــو عقلــيٌّ كالحيــاة للعلــم، وشــرعيٌّ كالطّهــارة للصــلاة، 
ولغــوي، مثــل: أنــت طالــق إن دخلــت الــدار، وهــو فــي الســببيّة أغلــب، وإنمــا اســتعمل فــي الشــرط 
الــذي لــم يبــق للمســبب ســواه، فلذلــك يخــرج بــه مــا لــولاه لدخــل لغــة، مثــل: أكــرم بنــي تميــم إن 

دخلــوا، فيقصــره الشــرط علــى الداخليــن«)2).

ــي:  ــا العقل ــوي، أم ــي، وشــرعي، ولغ ــى عقل ــي »شــرح المختصــر«: »الشــرط ينقســم إل وف
ــرعي:  ــا الش ــاة، وأم ــد إلا بحي ــم لا يوج ــأن العل ــم ب ــذي يحك ــو ال ــل ه ــإن العق ــم، ف ــاة للعل فكالحي
فكالطّهــارة للصّــلاة، فــإن الشــرع هــو الحاكــم بذلــك، وأمــا اللغــوي فمثــل قولنــا: إن دخلــت الــدار، 
مــن قولنــا: أنــت طالــق إن دخلــت الــدار، فــإن أهــل اللغــة وضعــوا هــذا التركيــب ليــدل علــى أن مــا 
دخلــت عليــه )إن( هــو الشــرط، والآخــر المعلّــق بــه هــو الجــزاء، هــذا وإن الشــرط اللغــوي صــار 
ــق، والمــراد: إن الدخــول ســبب  ــدار فأنــت طال ــت ال ــال: إن دخل ــاً، يق اســتعماله فــي الســببية غالب
للطــلاق يســتلزم وجــود الطــلاق وجــود الدخــول، لا مجــرد كــون عدمــه مســتلزماً لعدمــه مــن غيــر 
ســببية، ويســتعمل فــي شــرط شــبيه بالســبب مــن حيــث إنــه يســتتبع الوجــود، وهــو الشــرط الــذي 
لــم يبــق للمســبب أمــر يتوقــف عليــه ســواه، فــإذا وجــد ذلــك الشــرط فقــد وجــد الأســباب والشــروط 
كلهــا، فيوجــد المشــروط، فــإذا قيــل: إن طلعــت الشّــمس فالبيــت مضــيءٌ، فُهــم منــه أنــه لا تتوقــف 
ــق للمســبب ســواه يخــرج مــا  ــم يب ــه يســتعمل فيمــا ل ــك أي ولأن ــى طلوعهــا، ولذل ــه إلا عل إضاءت
ــمَّ وجــوب الإكــرام  ــولا الشــرط لع ــوا، فل ــم إن دخل ــي تمي ــرِم بن ــت: أك ــإذا قل ــة، ف ــولاه لدخــل لغ ل
ــم أنــه بقــي شــرط لــولاه لــكان  جميعهــم مطلقــاً، لوجــود المقتضــى بأســره، فــإذا ذكــر الشــرط عُل
ــولاه، فيقصــر  ــدم ل ــو وجــد الشــرط والع ــاً فاســتتبع مقتضــاه؛ فيقتضــي الوجــود ل المقتضــى تمام
ــوا  ــوا، وكان ــا خرج ــولاه، لم ــا، ول ــن إيَّاه ــر الداخلي ــرج غي ــدار، ويخ ــن ال ــى الداخلي ــرام عل الإك

داخليــن فــي حكــم وجــوب الإكــرام«)3).

وفــي »الإحــكام«: »وأمــا أحكامــه –أي الشــرط اللغــوي– فمنهــا: أنــه يخــرج مــن الــكلام مــا 
لــولاه لدخــل فيــه، وذلــك ضربــان: الأول: أن يخــرج منــه مــا علمنــا خروجــه بدليــل آخــر، كقولــه: 

القرافي، شرح التنقيح، ص: 67). وذكر القرافي –رحمه الله–: أن قاعدة العام في الأشخاص مطلق في الأحوال،   (((
الحالة المطلقة، لا مخصصاً لها، وكذلك  والأزمنة، والبقاع، والمتعلقات، تقتضي أن يكون الشرط مقيداً بتلك 
الغاية والصفة، فإن المقتول عند الغاية الخاصة، والصفة الخاصة، والشرط الخاص، مقتول في حالة ما؛ لأنه 
هذه  يعارض  فلم  الحالة،  هذه  في  يقتل  العموم  فرد من  المطلق، وكل  يستلزم  والمعين  معينة،  في حالة  مقتول 

التقييدات العموم، بل قيدت الحالة المطلقة بها. انظر: القرافي، شرح التنقيح، ص: 67).

ابن الحاجب، مختصر المنتهى )مع شرح العضد(، ص: 223.  (2(

)3)  الإيجي، شرح العضد، ص: 223–224.
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ــة عــدم الاســتطاعة، وإن كان  ــكلام حال ــن ال ــه يخــرج م ــداً إن اســتطعت، فإن ــم أب ــي تمي ــرم بن أك
ذلــك معلومــاً دون قولــه، فيكــون قولــه مؤكــداً. الثانــي: إنــه يخــرج منــه مــا لا يعلــم خروجــه دونــه، 
كقولــه: أكــرم بنــي تميــم إن دخلــوا الــدار، فإنــه يخــرج منــه حالــة عــدم دخــول الــدار، ولــولا الشــرط 
لعــم الإكــرام جميــع الأحــوال، ولــم يكــن العلــم بعــدم الإكــرام حالــة عــدم دخــول الــدار حاصــلًا لنــا، 

فــكان مخصصــاً للعمــوم«))).

وفــي »شــرح الكوكــب«: ».... إذا عُلِــمَ ذلــك: فللشــرط ثلاثــة إطلاقــات ....، الإطــلاق الثانــي: 
ــن  ــه م ــي أصــول الفق ــر ف ــا يذك ــو م ــا، وه ــق بـــ )إن( ونحوه ــغ التعلي ــه صي ــراد ب ــوي، والم اللغ
{ ]الطــلاق: 6[،  المخصصــات للعمــوم، نحــو قولــه تعالــى: }وَإِن كُــنَّ أُولَاتِ حَمْــلٍ فَأَنفِقُــوا عَلَيْهِــنَّ
ومــا يذكــر فــي الفقــه مــن قولهــم: لا يصــح تعليــق البيــع علــى شــرط، ونحــو: إن دخلــت الــدار فأنــت 
طالــق، فــإن دخــول الــدار ليــس شــرطاً لوقــوع الطــلاق شــرعاً ولا عقــلًا، بــل مــن الشــروط التــي 
وضعهــا أهــل اللغــة، وهكــذا –كمــا قــال القرافــي، وغيــره–: يرجــع إلــى كونــه ســبباً وضــع للتعليــق 

حتــى يلــزم مــن وجــوده الوجــود، ومــن عدمــه العــدم لذاتــه«)2).

وفــي »نشــر البنــود«: ».... اعلــم أن الشــرط المذكــور هــو الشــرط اللغــوي، وهــو مخصّــص 
متصــل، لا الشــرط العقلــيّ، كالحيــاة للعلــم، ولا الشــرعي كالطهــارة لصحــة الصــلاة، ولا العــادي 
كنصــب الســلّم لصعــود الســطح .... وإنمــا خُــصَّ الــكلام هنــا بالشــرط اللغــويّ؛ لأنــه المخصّــص 

المتصــل، إذ غيــره لا يكــون إلا منفصــلًا، وإن كان قــد يخصّــص«)3).

وفــي »البــدر الطالــع« –عنــد الــكلام علــى أقســام الشــرط– : »ثــم هــو عقلــيٌّ كالحيــاة للعلــم، 
وشــرعي كالطهــارة للصــلاة، وعــادي كنصــب الســلم لصعــود الســطح، ولغــوي، وهــو المخصّص، 
ــدام  ــه بانع ــور ب ــرام المأم ــدم الإك ــم، فينع ــن منه ــم إن جــاؤوا، أي الجائي ــي تمي ــرم بن ــي أك ــا ف كم

المجــيء، ويوجــد بوجــوده إذا امتثــل الأمــر«)4).

)))  الآمدي، الإحكام، ج: 2، ص: 380.

ابن النجار، شرح الكوكب، ج: )، ص: 453.  (2(

الشنقيطي، نشر البنود، ج: )، ص: 252.  (3(

المحلي، البدر الطالع، ج: )، ص: 385. وقد وهم بعض العلماء فنسب إلى الحنفية الخلاف في مسألة تخصيص   (4(
يلي:  التلويح ما  الجوامع، عن كتاب  الشربيني في تقريره على جمع  العلامة  نقل  فقد  اللغوي،  بالشرط  العموم 
»ومحل النزاع، أي في كونه مخصصاً، كما قال به الشافعي، أو لا كما قال به أبو حنيفة: هو الشرط النحوي« ثم 
قال الشربيني: »وحينئذ فالمراد باللغوي: هو النحوي، كما يدل عليه قول العضد ...« انظر: حسن العطار، حاشية 
العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع مع تقريرات الشربيني، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج: 2، ص: 
55. وهذا وهم، فإن الحنفية يقولون بالتخصيص بالشرط اللغوي. محمد بن أحمد السمرقندي، ميزان الأصول 
في نتائج العقول، تحقيق: محمد زكي عبد البر، )قطر: مطابع الدوحة، 404)ه–984)م( ط)، ص: 309. محمد 
أمين )أمير بادشاه(، تيسير التحرير شرح التحرير، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 350)ه(، ج: )، 

ص: 00).
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إذا تقــرر هــذا، فــإن الإمــام الغزالــي لــم يرتــض القــول بــأن التخصيــص بالشــرط إخــراج   
ــت  ــه: إن دخل ــال: »واللغــوي كقول ــكلام، فق ــر ال ــل هــو تغيّي ــكلام، ب ــكان داخــل فــي ال ــولاه ل مــا ل
الــدار فأنــت طالــق، وإن جئتنــي أكرمتــك، فــإن مقتضــاه فــي اللســان باتفــاق أهــل اللغــة اختصــاص 
ــم يكــن كلامــه اشــتراطاً، فنــزل الشــرط  ــه إن كان يكرمــه دون المجــيء ل الإكــرام بالمجــيء، فإن
منزلــة تخصيــص العمــوم)))، ومنزلــة الاســتثناء)2)، إذ لا فــرق بيــن قولهــم: اقتلــوا المشــركين إلا أن 

يكونــوا أهــل عهــد، وبيــن أن يقــول: اقتلــوا المشــركين إن كانــوا حربييــن.

ــولا  ــه، ل ــا كان يقتضي ــره عمّ ــكلام فيغي ــى ال ــل عل ــتثناء يدخ ــرط والاس ــن الش ــد م وكل واح
الشــرط والاســتثناء، حتــى يجعلــه متكلمــاً بالباقــي، لا أنــه مخــرج مــن كلامــه مــا دخــل فيــه، فإنــه 
لــو دخــل فيــه لمــا خــرج، نعــم كان يقبــل القطــع فــي الــدوام بطريــق النســخ، فأمــا رفــع مــا ســبق 
دخولــه فــي الــكلام، فمحــال، فــإذا قــال: أنــت طالــق إن دخلــت الــدار، فمعنــاه: إنــكِ عنــد الدخــول 
طالــق، فكأنــه لــم يتكلــم بالطــلاق إلا بالإضافــة إلــى حــال الدخــول، أمــا أن نقــول: تكلــم بالطــلاق 

ــا مطلقــاً، دخــل أم لــم يدخــل، ثــم أخــرج مــا قبــل الدخــول، فليــس هــذا بصحيــح«)3). عامَّ

وهــو مذهــب ابــن قدامــة –رحمــه الله–، قــال فــي »الروضــة«: »واللغــوي كقولــه: إن دخلــت 
ــرام بالمجــيء،  ــة: اختصــاص الإك ــي اللغ ــك، مقتضــاه ف ــي أكرمت ــق، وإن جئتن ــت طال ــدار فأن ال
فينــزل منزلــة التخصيــص والاســتثناء، والاســتثناء والشــرط بغيــر الــكلام عمّــا كان يقتضيــه لــولاه، 
حتــى يجعلــه متكلمــاً بالباقــي، لا أنــه يخــرج مــن الــكلام مــا دخــل فيــه؛ فإنــه لــو دخــل لمــا خــرج، 

فــإذا قــال: أنــت طالــق إن دخلــت الــدار، معنــاه: أنــك عنــد الدخــول طالــق«)4) .

الفــرق الثانــي: إن الشــرط اللغــوي يفــارق الشــرط الشــرعي فــي أن الشــرعي يكــون واجبــا 

 وإنما خلافهم في حمل المطلق على المقيد بشرط، كما في مسألة حمل إطلاق العتق في كفارة الأيمان، والظهار 
على العتق المقيد بالأيمان في كفارة القتل، فأهل التحقيق منهم لا يقولون بذلك، ومنه: إذا قال لامرأته: إن دخلت 
الدار فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك، إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق، فدخلت راكبة أو ماشية، وقع الطلاق. انظر: 
السمرقندي، ميزان الأصول، ص: 2)4. الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 2)7. علي بن محمد الماوردي، 
أدب القاضي، تحقيق: محيي هلال السرحان، )بغداد: مطبعة الإرشاد، )39)ه–)97)م(، ج: )، ص: 304.

التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده. انظر: المحلي، البدر الطالع، ج: )، ص: 364.  (((

الاستثناء: هو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. انظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة   (2(
المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد الكريم النملة، )الرياض: مكتبة الرشد، 
3)4)هـ–993)م( ط)، ج: 2، ص: 743. وهو قريب من تعريف الإمام أبي يعلي، انظر: أبي يعلى، العدة، ج: 

2، ص: 659.

)3)  الغزالي، المستصفى، ج: 2، ص: 89).

الحالة  لتلك  تقييد  ذلك  تقييداً؛ لأن  والقرافي  الماوردي،  )76. وسماه  2، ص:  الناظر، ج:  قدامة، روضة  ابن   (4(
المطلقة، لا تخصيصاً لها، وهذا بناء على قاعدة: »أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع، 

والمتعلقات«. الماوردي، أدب القاضي، ج: )، ص: 298. القرافي، شرح التنقيح، ص: 67).
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بأصــل الشــرع، فيمــا إذا كان مقدمــة للواجــب المطلــق، بخــلاف اللغــوي، فإنــه لا يكــون واجبــاً إلا 
أن يوجبــه المكلــف علــى نفســه. وفــي الشــرط العقلــي والعــادي خــلاف.

ــود  ــن وج ــرطاً، وإن أمك ــارع ش ــه الش ــا جعل ــو م ــك: إن الشــرط الشــرعي –وه ــح ذل توضي
ــه. وهــي مســألة  ــمّ إلا ب ــق لا يت ــك فيمــا إذا كان الواجــب المطل ــاً، وذل ــه– يكــون واجب الفعــل بدون

ــون))). ــا الأصولي ــف فيه اختل

وبيــان هــذا الخــلاف: أن مــا يتوقــف عليــه إيقــاع الواجــب ودخولــه فــي الوجــود بعــد تحقــق 
الوجــوب، فــإن كان جــزءاً فــلا خــلاف فــي وجوبــه؛ لأن الأمــر بالماهيــة المركبــة، أمــر بــكل جــزء 
مــن أجزائهــا ضمنــاً. وإن كان خارجــاً عنــه كالشــرط الشــرعي، كمــا إذا تقــرر أن الطهــارة شــرط 
للصــلاة، ثــم ورد الأمــر بالصــلاة، فهــل يــدل الأمــر بهــا علــى اشــتراط الطهــارة ووجوبهــا؟ ففــي 
ــف،  ــدوراً للمكل ــاً إلا إذا كان مق ــون واجب ــاً، ولا يك ــه واجــب مطلق ــألة مذاهــب، والأصــح أن المس

وذلــك كالطهــارة، وغيرهــا مــن الشــروط)2).

بخــلاف الشــرط اللغــوي فإنــه لا يكــون واجبــاً إلا بإيجــاب المكلّــف ذلــك علــى نفســه، وهــذا 
ــى  ــباب عل ــل الأس ــباباً، وجع ــا أس ــرع له ــكام وش ــرع الأح ــي: أن الله ش ــدة، وه ــى قاع ــي عل ينبن

قســمين:

قســم قــدّره الله تعالــى فــي أصــل شــرعه، وقــدّر لــه مســبباً معيّنــا، فليــس لأحــد فيــه زيــادة . )
ولا نقــص، كالــزوال لوجــوب الصلــوات، وكرؤيــة الهــلال لوجــوب الصــوم، وغيــر ذلــك 

مــن الأســباب والمســببات.

لَ الُله ســببيّته لخيــرة المكلــف، فــإن شــاء جعلــه ســبباً، وإن شــاء لــم يجعلــه ســبباً، . 2 وقســم وَكَّ
ولــم يجعــل لــه أن يجعلــه ســبباً إلا بطريــق واحــد، وهــو التعليــق، فحصــر الشــارع جعلــه 
لذلــك فــي هــذا الطريــق. وكذلــك ســائر الشــروط المعلــق عليهــا فــي الطــلاق، والعتــاق، 

والنذور.

وذلــك كدخــول الــدار، وقــدوم زيــد، لــم يجعــل الله تعالــى ذلــك ســبباً لطــلاق امــرأة أحــد، ولا 
لعتــق عبــده، والمكلــف جعــل ذلــك ســبباً للطــلاق، والعتــق بالتعليــق عليــه خاصــة، فلــو قــال: جعلتــه 

ســبباً، مــن غيــر تعليــق، لــم ينفــذ ذلــك ولــم يعتبــر.

بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: د. سيد عبد العزيز– د. عبد الله   (((
ربيع، )مكتبة قرطبة(، ج: )، ص: 266. ابن النجار، شرح الكوكب، ج: )، ص: 359–)36. الآمدي، الإحكام، 

ج: )، ص: 49) وما بعدها. الغزالي، المستصفى، ج: )، ص: 38).الإيجي، شرح العضد، ص: )8.

انظر: المصادر السابقة.  (2(
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ــه، مــن  ــف جعل ــي مســببه أي شــيء شــاء المكل ــه، وف ــى في ــر الله تعال ــي خيَّ ــذا القســم الثان فه
ــم الأول))). ــده، بخــلاف القس ــان، أو بعي ــل الزم ــلًا، قلي ــراً، أو قلي ــق، كثي طــلاق، أو عت

فظهــر أن قــول القائــل: إن دخلــت الــدار فأنــت طالــق، أن دخــول الــدار ليــس شــرطاً لوقــوع 
الطــلاق شــرعاً ولا عقــلًا، بــل هــو مــن الشــروط التــي وضعهــا أهــل اللغــة)2).

واختلفوا في وجوب الشرط العادي، والعقلي على قولين:

ــي  ــط«: »وف ــر المحي ــي »البح ــال ف ــرعي)3). ق ــرط الش ــا كالش ــوب فيهم ــول الأول: الوج الق
المســألة مذاهــب: أحدهــا: أنــه واجــب مطلقــاً، لكــن شــرطوا أن يكــون مقــدوراً للمكلــف، كالطهــارة، 
وغيرهــا مــن الشــروط، .... هــذا هــو الأصــح عنــد الأصولييــن، .... قالــوا: ســواء كان شــرطاً أو 
ــا،  ســبباً، وكان الشــرط شــرعياً، كالوضــوء للصــلاة، أو عقليــاً: كتــرك أضــداد الواجــب، أو عاديّ

كغســل جــزء مــن الــرأس لغســل الوجــه .....«)4).

القــول الثانــي: عــدم الوجــوب فيهمــا)5)، فهمــا كالشــرط اللغــوي فــي عــدم الوجــوب. قــال فــي 
»تشــنيف المســامع«: ».... والرابــع: يوجــب الشــرط الشــرعي، كالوضــوء، دون العقلــي والعــادي، 
ــه شــرطاً للفعــل، وهــو قــول إمــام  ــلًا أو عــادة .... لكــن الشــرع جعل ــه عق ــى الفعــل ب إذا كان يتأت
ــه: الشــرط  ــذي أوجب ــراده بالشــرط ال ــه يقتضــي أن م ــن الحاجــب، وكلام ــاره اب ــن، واخت الحرمي

والســبب جميعــاً؛ لاشــتراكهما فــي أن كلًا منهمــا يلــزم مــن عدمــه العــدم ....«)6).

ومن أدلتهم على ما ذهبوا إليه من عدم الوجوب:

أولًا: أن الشــروط اللغويــة، والعقليــة، والعاديــة، لــو وجبــت للــزم تَعَقّلهــا؛ لأن تعلــق الخطــاب 
ملــزوم شــعور المخاطــب، ونحــن نقطــع بإيجــاب الفعــل مــع عــدم الالتفــات إلــى لوازمــه عقــلًا، أو 

انظر: القرافي، نفائس الأصول، ج: 3، ص: 353)–354). الشنقيطي، نشر البنود، ج: )، ص: 69)–70).  (((

انظر: بن النجار، شرح الكوكب، ج: )، ص: 453. العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع، ج: 2، ص:   (2(
.56

وهو مذهب الإمام الغزالي، وأكثر الشافعية، والحنابلة. انظر: الغزالي، المستصفى، ج: )، ص: 38). الزركشي،   (3(
البحر المحيط، ج: )، ص: 224. ابن النجار، شرح الكوكب، ج: )، ص: 359.

الزركشي، البحر المحيط، ج: )، ص: 224.  (4(

وهو مذهب إمام الحرمين الجويني، والطوفي، وأكثر الحنفية. انظر: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني،   (5(
البرهان في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، )دولة قطر، 399)هـ( ط)، ج: )، ص: 258. الطوفي، 
5)2. الشنقيطي، نشر  2، ص:  التحرير، ج:  )43–432. أمير بادشاه، تيسير  )، ص:  شرح المختصر، ج: 

البنود، ج: )، ص: )7).

)6)  الزركشي، تشنيف المسامع، ج: )، ص: 268.
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عرفــاً.

بخــلاف الشــرط الشــرعي، فــإن الأمــر طلــب إيقــاع الواجــب مشــروعاً، وذلــك بملاحظــة مــن 
الأركان والشــرائط الشــرعية، فلــو لــم يجــب لــم يكــن شــرطاً.

ــق، إذ  ــاب، ولا يتعل ــبباً للعق ــه س ــل ينتهــض ترك ــب فع ــه طل ــق ب ــك لتعلَّ ــو وجــب ذل ــاً: ل ثاني
لا مؤاخــذة بتركــه مــن حيــث هــو، كمــا لا ثــواب بفعلــه اتفاقــاً، وكل مــا لــم يتعلــق بــه ذلــك ليــس 

ــك. ــه ذل ــق ب ــد تعل ــا الشــرعي، فق بواجــب؛ لأن الحــد والمحــدود يتلازمــان. أم

ــت غســل  ــذا، كأوجب ــس ك ــه، ولي ــدم إيجاب ــح بع ــع التصري ــاً: لامتن ــك واجب ــو كان ذل ــاً: ل ثالث
ــرأس. ــن ال الوجــه لا شــيء م

رابعــاً: لعصــى بتركــه؛ كالشــرط الشــرعي، ونحــن نقطــع أن العصيــان بتــرك غســل الوجــه، 
لا غســل شــيء مــن الــرأس))).

خامســاً: لوجبــت نيــة المقدمــة إجمــالًا؛ كمــا فــي الشــرعية، والنيــة – هنــا غيــر واجبــة؛ لأن 
ــا، وهــذا يختــص بمذهــب  ــادة اتفاقً ــر الشــرعية ليســت بعب ــادة، وغي ــز العــادة مــن العب ــة لتميي الني
ــا كان؛ لا  ــا كيفم ــر وجوده ــأن الشــروط يعتب ــن ب ــد القائلي ــي الشــروط، لا عن ــة ف المشــترطين للني

قصــداً)2).

قــال فــي »فصــول البدائــع«: »والجــواب الصحيــح عــن الــكل أن الثابــت بهــا –أي: بالشــروط 
اللغويــة، والعقليــة، والعاديــة– أن لا بــد منــه، لا أنــه مأمــور بــه شــرعاً، بــل ذلــك منتــفٍ قطعــاً، وإلا 

كان الشــرط العقلــي، أو العــادي عبــادة، وليــس كذلــك اتفاقــاً«)3).

والحاصل: أن الفرق ثابت على كلا القولين –المتقدمين–.

ــره مــن الشــروط: أن 	  ــن الشــرط اللغــوي، وغي ــرق بي ــإن الف ــول الأول: ف ــى الق ــا عل فأم
ــه يجــب بالشــرع. ــره فإن اللغــوي لا يجــب بالشــرع، بخــلاف غي

ــادي، 	  ــي، والع ــذا العقل ــرع، وك ــب بالش ــوي لا يج ــإن اللغ ــي: ف ــول الثان ــى الق ــا عل وأم

)))  وكذلك الشرط اللغوي، فإذا قال: »إذا دخلت المسجد فصلِّ ركعتين« فإن العصيان يكون بترك الركعتين إذا دخل 
المسجد، لا بترك الدخول. وكذلك في الوجوب، فإن الواجب هو صلاة الركعتين، وأما الدخول فلا يجب، إلا إذا 

أوجبه المكلف على نفسه. انظر: الشنقيطي، نشر البنود، ج: )، ص: 77.

)2) محمد بن حمزة الفناري، فصول البدائع في أصول الشرائع، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، )بيروت: دار الكتب 
العلمية، 427)هـ–2006م( ط)، ج: )، ص: 255. الإيجي، شرح العضد، ص: )8. وانظر ما اعترض به 

القائلون بالوجوب على هذه الأدلة. الإيجي، شرح العضد، ص: 82.

الفناري، فصول البدائع، ج: )، ص: 254.  (3(
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ــم. ــى أعل ــرع، والله تعال ــل الش ــاً بأص ــون واجب ــه يك ــرعي، فإن ــرط الش ــلاف الش بخ

الفــرق الثالــث: إن الشــرط العقلــي، أو الشــرعي يلــزم منــه عــدم المشــروط عنــد عــدم الشــرط، 
ــة  ــدم؛ ولأن الصف ــه الع ــن عدم ــزم م ــا يل ــو م ــوع المشــروط))). لأن الشــرط: ه ــي وق ــى: نف بمعن
والغايــة ونحــو ذلــك هــي –فــي حقيقــة الأمــر–: شــروط شــرعية، ومفهــوم الصفــة)2)، والغايــة)3)، 
ــم  ــه نقيــض حك ــه للمســكوت عن ــى أن ــن)5)، بمعن ــر الأصوليي ــد أكث ــا: حجــة عن ــة)4)، ونحوه والعل

المنطــوق به)6).

بخــلاف الشــرط اللغــوي: فإنــه لا يــدل علــى العــدم عنــد العــدم. أي: أن عــدم الشــرط اللغــوي: 
لا يــدل علــى نفــى وقــوع المشــروط عنــد عــدم ذلــك الشــرط. قــال فــي »شــرح الكوكــب« –عنــد 
الــكلام علــى أنــواع مفهــوم المخالفــة–: »الثالــث: الشــرط، والمــراد بــه: مــا علَّــق مــن الحكــم علــى 
شــيء بــأداة الشــرط، مثــل )إن(، و )إذا(، ونحوهمــا، وهــو المســمى بالشــرط اللغــوي، لا الشــرط 

الــذي هــو قســيم الســبب، والمانــع«)7).

وقــال الشــوكاني: »النــوع الثالــث: مفهــوم الشــرط، والشــرط فــي اصطــلاح المتكلميــن: مــا 
يتوقــف عليــه المشــروط ولا يكــون داخــلًا فــي المشــروط ولا مؤثــراً فيــه.

ــا  ــوم مقامهم ــا يق ــن: ]إن[ أو ]إذا[ أو م ــه أحــد الحرفي ــا دخــل علي ــي اصطــلاح النحــاة: م وف

عبد الرحمن الإيجي، شرح العضد على مختصر المنتهى، تحقيق: محمد حسن، )بيروت: دار الكتب العلمية،   (((
424)هـ–2004م( ط)، ج: 3، ص: 58. اللكنوي، فواتح الرحموت، ج:)، ص:350.

مفهوم الصفة هو: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، نحو: »وفي سائِمَةِ الغنم زكاة«. الشوكاني، إرشاد   (2(
الفحول، ج: 2، ص: 772. وانظر في مفهوم الصفة: ابن النجار، شرح الكوكب، ج:3، ص: 498. ابن الحسين، 

المعتمد، ج: )، ص: )6). الزركشي، البحر المحيط، ج: 3، ص: 30.

)3)  مفهوم الغاية هو: مد الحكم بأداة الغاية، كـ ]إلى[، و ]حتى[، و]اللام[، نحو قوله تعالى: }وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ 
يَطْهُرْنَ{]البقرة: 222[. ابن النجار، شرح الكوكب، ج:3، ص:506. الشوكاني، إرشاد الفحول، ج:2، ص:776.

متُ الخمرَ لإسكارها. الشوكاني، إرشاد الفحول، ج:2، ص:774.  مفهوم العلة هو: تعليق الحكم بالعلَّة، نحو: حرَّ  (4(
الزركشي، البحر المحيط، ج: 4، ص: 36. وانظر: الجويني، البرهان، ج:)، ص:466.

انظر أدلة الأصوليين في حجيّتها في: الغزالي، المستصفى، ج: 2، ص: 200. الطوفي، شرح مختصر الروضة،   (5(
ج: 2، ص: 758. عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، )مصر: مكتبة الدعوة الإسلامية(، ص: 57).

وهذا هو تعريف مفهوم المخالفة. قال الغزالي: »معناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر، على نفي الحكم عما   (6(
عداه« انظر: الغزالي، المستصفى، ج: 2، ص: 96). وانظر في تعريف مفهوم المخالفة: الشنقيطي، نشر البنود، 
ج: )، ص: 98. إبراهيم بن علي الشيرازي، التبصرة في أًصول الفقه، تحقيق: د. محمد حسن هيتو )دمشق: 
دار الفكر، 403)هـ–983)م( ط)، ص: 8)2. أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج: )، ص: 98. أبو يعلى، العدة، 
ج: )، ص: 54). الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 766. وانظر: الآمدي، الإحكام، ج: 2، ص: 5)3. 

الجويني، البرهان، ج: )، ص: 449.

ابن النجار، شرح الكوكب، ج: 3، ص: 505.  (7(
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ممــا يــدلُّ علــى ســببية الأول ومســببية الثانــي، وهــذا هــو الشــرط اللغــوي، وهــو المــراد هنــا، لا 
ــي ....«))). ــرعي، ولا العقل الش

إذا ظهــر ذلــك: فقــد قــال الإمــام الغزالــي: »الخامســة: الشــرط، وذلــك أن يقــول: إن كان كــذا 
{]الطلاق:6[،  فافعــل كــذا، وإن جاءكــم كريــم قــوم فأكرمــوه، }وَإِن كُــنَّ أُولَاتِ حَمْــلٍ فَأَنفِقُــوا عَلَيْهِنَّ

وقــد ذهــب ابــن ســريج، وجماعــة مــن المنكريــن للمفهــوم: إلــى أن هــذا يــدل علــى النفــي.

ــاس مــا ســبق؛ لأن  ــى قي ــا، عل ــح عندن ــكاره، وهــو الصحي ــن ســريج إن ــه اب ــذي ذهــب إلي وال
الشــرط يــدل علــى ثبــوت الحكــم عنــد وجــود الشــرط فقــط، فَيَقْصُــرُ عــن الدَّلالــة علــى الحكــم عنــد 

عــدم الشــرط، أمــا أن يــدل علــى عدمــه عنــد العــدم: فــلا.

ــنَ أن لّا يــدلَّ علــى الوجــود فيبقــى علــى مــا كان قبــل الذكــر، وبيــن أن يــدل علــى  ــرْقٌ بَيْ وفَ
ــا كان«)2). ــر عمّ ــي، فيتغي النف

وفــي »إحــكام الفصــول«: »تعليــق الحكــم بالشــرط: لا يــدل علــى انتفائــه عمّــا عــداه. وبهــذا 
قــال القاضــي أبــو بكــر، وجمهــور المنكريــن لدليــل الخطــاب)3)« )4).

وجــاء فــي »المحصــول«: »... الأمــر المعلــق، أو الخبــر المعلــق علــى شــيءٍ بكلمــة )إن( عــدم 
عنــد عــدم ذلــك الشــيء، والخــلاف فيــه مــع القاضي أبــي بكــر، وأكثــر المعتزلــة)5)«)6).

واستدل هؤلاء – ومن تابعهم– لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولًا: أنــه لا يمتنــع أن يثبــت الحكــم بشــرطين مختلفيــن، ولذلــك جــاز أن يقــول القائــل: إذا قــام 

الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 774.  (((

الغزالي، المستصفى، ج: 2، ص: 0)2–))2.  (2(

انظر:  دالّ عليه.  الخطاب  أو لأن  الخطاب،  دليله من جنس  الخطاب؛ لأن  دليل  المخالفة، وسمِّيَ  وهو مفهوم   (3(
الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: 2، ص: 766.

سليمان بن خلف الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد الله محمد الجَبُّوري، )بيروت: مؤسسة   (4(
الرسالة، 409)هـ–989)م( ط)، ص: 452.

المعتزلة: فرقة كلامية، نشأت في أواخر العصر الأموي، واختلف في سبب تلقيبهم على أقوال، أشهرها: أن   (5(
واصل بن عطاء ناقش الحسن البصري في مسألة فاعل الكبيرة، واعتزل مجلسه بعد ذلك. والمعتزلة فرق كثيرة، 
تتفق على أصول خمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمَنْزِلَةُ بين المنزلتين، والأمر والنهي. قَوِيَ أمرهم 
في عهد المأمون، فامتحنوا الناس في القول بخلق القرآن، ومن أشهر المنتسبين إليها بعد واصل: بشر المريسيّ، 
وابن أبي دؤاد، والنظام، وغيرهم. انظر: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. الملل والنِّحل، )بيروت: دار مكتبة 

المتنبي، 92))م( ط2، ص: )2 وما بعدها.

الرازي، المحصول، ج: 2، ص: 22). وانظر: أبي الحسين، المعتمد، ج: )، ص: 53).  (6(
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ــرة،  ــاً. وإذا جــاز تعليــق الحكــم بشــروط كثي ــد فأكرمــه، وإذا أعطــاك درهمــاً، وإذا لقيــك راكب زي
فأكثــر مــا فــي تعليقهــا بأحدهــا كونــه علامــة علــى ثبــوت الحكــم، وذلــك لا يمنــع مــن كونــه علامــة 

كالعلامــة الشــرعية))).

ومــن الدليــل علــى ذلــك: أن القائــل إذا قــال: مــن جــاءك فأعطــه درهمــاً، قــد نــص علــى إعطــاء 
الجائــي، ومــن لــم يــأت فلــم يذكــره بإعطــاء ولا منــع، فهــو بمنزلــة أن يقــول: أعــط الجائــي درهمــاً، 
وقــد دللنــا علــى أنــه إذا قــال: أعــط الجائــي درهمــاً: فــإن ذلــك لا يقتضــي منــع مــن ليــس بِجَــاْءٍ، 

فكذلــك إذا قــال: مــن جــاءك فأعطــه درهمــاً)2).

ثانيــاً: إن المعلــق بـــ ]إن[ علــى شــيء، لــو كان عدمــاً عنــد ذلــك الشــيء لــكان قولــه تعالــى: 
نًــا{ ى]النــور: 33[، دليــلًا علــى أنــه مــا حــرم  }وَلَا تُكْرِهُــوا فَتَيَاتِكُــمْ عَلَــى الْبِغَــاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

الإكــراه علــى البغــاء إن لــم يــرد التحصــن)3).

ثالثــاً: إنــه إذا قــال لامرأتــه: إن دخلــت الــدار فأنــت طالــق، فهــذا لا ينفــي الطــلاق –قبــل ذلــك 
الشــرط–، حتــى لــو نجّــز، أو علّــق بشــرط آخــر، لــم يكــن مناقضــاً لــأول.

ولو لزم عدم المشروط –عند عدم الشرط–، لزم التناقض ههنا)4).

رابعــاً: إن مــا يســمى شــرطاً بحســب اللغــة لا يلــزم أن يكــون شــرطاً، بمعنــى: مــا يلــزم مــن 
انتفائــه انتفــاء الشــيء لا علــى وجــه الســببية، فإنــه فــي الغالــب يكــون ســبباً، وانتفــاء الســبب: لا 

يوجــب انتفــاء المســبب)5).

ولهــم أدلــة أخــرى غيــر هــذه –لا نطيــل بذكرهــا–، تــدل علــى مــا ذهبــوا إليــه مــن أن الشــرط 
اللغــوي لا مفهــوم لــه، أي أن عدمــه لا يــدل علــى عــدم المشــروط.

ــرط  ــن الش ــوي، وبي ــرط اللغ ــن الش ــة – بي ــذه الجه ــن ه ــرق – م ــت الف ــب يثب ــذا المذه وبه
العقلــي، والشــرعي، والعــادي.

انظر: الباجي، إحكام الفصول، ص: 452. الغزالي، المستصفى، ج: 2، ص: ))2.   (((

انظر: الباجي، إحكام الفصول، ص: 452.  (2(

)3)  انظر: الرازي، المحصول، ج: )، ص: 27). أبي الحسين، المعتمد، ج: )، ص: 55).

انظر: الرازي، المحصول، ج: )، ص: 28).  (4(

انظر: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب، تحقيق:   (5(
د. محمد مظهر بقا، )مكة: مركز إحياء التراث الإسلامي( ج: 2، ص: 299 وما بعدها.
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الخاتمة

النتائج: توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:	 

أولًا: إن الشرط اللغوي سبب بخلاف غيره من الشروط.

ــه،  ــى وجــود شــرطه، ووجــود شــرطه يقتضي ــاً: إن الشــرط اللغــوي يتوقــف وجــوده عل ثاني
ــره. ــي وغي بخــلاف المشــروط العقل

ثالثــاً: إن الشــرط اللغــوي يمكــن التعويــض عنــه، والإخــلاف والبــدل، أمــا الشــروط العقليــة 
ونحوهــا، فإنهــا لا تقبــل البــدل والإخــلاف.

ــل  ــة لا تقب ــة، والعادي ــروط العقلي ــرطيته، والش ــال ش ــن إبط ــوي يمك ــرط اللغ ــاً: إن الش رابع
ــه. ــد لا يقبل ــه، وق ــد يقبل ــا الشــرط الشــرعي فق إبطــال الشــرطية، أم

خامســاً: إن الشــرط الشــرعي يكــون واجبــاً بأصــل الشــرع، أمــا الشــرط اللغــوي فــلا يكــون 
واجبــاً، وأمــا فــي الشــرط العقلــي، والعــادي ففيهمــا خــلاف علــى قولين: الوجــوب، وعــدم الوجوب.

سادســاً: إن الشــرط اللغــوي هــو أحــد مخصصــات العمــوم المتصلــة، أمــا الشــروط العقليــة، 
والشــرعيّة، والعاديــة فإنهــا لا تكــون إلا منفصلــة.

ــرط،  ــدم الش ــد ع ــروط، عن ــدم المش ــا ع ــزم منهم ــرعي يل ــي، والش ــرط العقل ــابعاً: إن الش س
ــدم. ــد الع ــدم عن ــى الع ــدل عل ــه لا ي ــوي، فإن بخــلاف الشــرط اللغ

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

تم بحمد الله تعالى
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قائمة المصادر والمراجع:
الأتابكـي، يوسـف بـن تغـري بـردي، المنهـل الصافـي والمسـتوفى بعـد الوافـي، تحقيـق: د. محمـد محمد أميـن، )الهيئة 

المصريـة العامـة للكتـاب، 984)م(، بـدون طبعة.
الإسـنوي، جمـال الديـن عبـد الرحيـم بن الحسـن، نهاية السـول في شـرح منهاج الأصـول، )عالم الكتب، بـدون تاريخ(، 

طبعة. بدون 
الأصفهانـي، أبـو الثنـاء محمـود بـن عبـد الرحمن، بيان المختصر شـرح مختصر ابـن الحاجب، تحقيـق د. محمد مظهر 

بقا،)جدة: دار المدني للطباعة والنشـر والتوزيع، 406)هـ–986)م(، ط).
الآمـدي، علـي بـن محمـد، الإحـكام فـي أصـول الأحكام، تعليق الشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـي، )الريـاض: دار الصميعي 

للنشـر والتوزيع، 424)هــ–2003م(، ط).
أمير بادشاه، محمد أمين، تيسير التحرير، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، )35)هـ(، بدون طبعة.

الإيجـي، عبـد الرحمـن بـن أحمـد، شـرح العضـد علـى مختصـر المنتهـى الأصولـي، ضبطـه فـادي نصيـف – طـارق 
يحيـى، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، )42)هــ–2000م(، ط).

الإيجـي، عبـد الرحمـن، شـرح العضـد على مختصر المنتهى مع حاشـية التفتازانـي والجرجاني والفنـاري والجيزاوي، 
تحقيق: محمد حسـن محمد حسـن إسـماعيل، )بيروت: دار الكتب العلمية، 424)هـ–2004م( ط).

الباجـي، سـليمان بـن خلـف الباجـي، إحـكام الفصـول فـي أحكام الأصـول، تحقيـق: عبد الله محمـد الجَبُّـوري، )بيروت: 
مؤسسـة الرسـالة، 409)هـ–989)م( ط).

البصـري، أبـي الحسـين محمـد بـن علـي المعتزلـي، كتـاب المعتمـد فـي أصول الفقـه، تحقيـق: محمد حميـد الله – محمد 
بكـر – حسـن حنفـي، )دمشـق: المعهـد العلمي الفرنسـي للدراسـات العربيـة، 384)هـ–964)م(، بـدون طبعة.

البَقُّـوري، محمـد بـن إبراهيـم، ترتيـب فـروق القرافي وتلخيصها والاسـتدراك عليهـا، تحقيق: د. الميلـودي بن جمعة – 
الحبيـب بـن طاهر، )بيـروت: دار مكتبة المعـارف، 429)هـ–2008م( ط2.

الصفـدي، خليـل بـن أيبـك، الوافـي بالوفيـات، تحقيق: أحمـد الأرناؤوط–تركـي مصطفى، )بيـروت: دار إحيـاء التراث 
العربـي، 420)هـ–2000م( ط).

ابـن فرحـون، إبراهيـم بـن علـي، الديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المذهـب، تحقيـق: د. محمـد الأحمـدي أبو 
النـور، )القاهـرة: دار التـراث للطبـع والنشـر، بـدون تاريـخ(، بـدون طبعـة.

ابـن قدامـة، عبـد الله بـن أحمـد المقدسـي، روضة الناظر وجنـة المناظر في أصول الفقـه، تحقيق: د. عبـد الكريم النملة، 
)الرياض: مكتبة الرشـد، 3)4)هـ–993)م( ط).

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، )بيروت: مكتبة المعارف، 977)م( ط2.
ابـن منظـور، لسـان العـرب، تحقيـق أميـن محمـد عبـد الوهاب–محمـد الصـادق العبيـدي، )بيـروت: دار إحيـاء التراث 

العربي–مؤسسـة التاريـخ العربـي، 6)4)هــ–995)م(، ط).
ابـن النجـار، محمـد بـن أحمـد الفتوحـي، شـرح الكوكـب المنير، تحقيـق د. محمـد الزحيلـي– د. نزيه حمـاد، )الرياض: 

مكتبـة العبيـكان، 3)4)هـ–993)م(، بـدون طبعة.
التفتازانـي، سـعد الديـن مسـعود بـن عمـر، شـرح التلويح علـى التوضيح لمتـن التنقيح في أصـول الفقه، تحقيـق: زكريا 

عميـرات، )بيـروت: دار الكتـب العلمية، بـدون تاريخ( ط).
ـاد، الصحـاح تاج اللغة وصحـاح العربية، تحقيق أحمـد عبد الغفور عطـار، )بيروت: دار  الجوهـري، إسـماعيل بـن حمَّ

العلم للملايين، 399)هـ–979)م(، ط2.
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الجوينـي، عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف، البرهـان فـي أصول الفقـه، تحقيـق: د. عبد العظيـم الديـب، )دولة قطر، 
399)هـ( ط).

خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، )مصر: مكتبة الدعوة الإسلامية، بدون تاريخ(، بدون طبعة.
الـرازي، فخـر الديـن محمـد بـن عمـر، المحصـول فـي علـم أصـول الفقـه، تحقيـق: د. طـه جابـر العلوانـي، )مؤسسـة 

الرسـالة، بـدون تاريـخ(، بـدون طبعـة.
الزركشـي، بـدر الديـن محمـد بـن بهـادر، البحـر المحيـط فـي أصـول الفقـه، قـام بتحريـره عبـد القـادر عبـد الله العاني، 
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Abstract:

This research deals with the difference between the rule of the linguistic 
condition and other mental, legal and normal conditions. This difference 
is one of the fundamental differences that bear relation to the subjects of 
positivist judgment as viewed by Imam Al-Qarafi, may Allah have mercy 
on him, through his book Differences. This study also discusses the differ-
ences from the perspectives of terminology and Islamic Shari’a, in addition 
to drawing on the differences as defined by Imam Al-Qarafi and by others 
scholars. The researcher found out that there are seven differences between 
the linguistic condition and the other mental, legal and normal conditions. 
Besides, the results show that the linguistic condition depends on the exist-
ence of its own stipulation which validates it, unlike the mental condition 
and the other ones.  
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